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المفاتيح:
ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد للنسبة الصفرية - ضريبة 

المدخلات - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ.

)VD-295-2020( القرار رقم

)V-4971-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم الصــادر 
ــر 2018م، وغرامــة  ــة فــي 30 نوفمب ــرة المنتهي ــل للفت ــزكاة والدخ ــة العامــة لل مــن الهيئ
الخطــأ فــي الإقــرار لــذات الفتــرة - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أنهــا هــي المشــتري 
الاقتصــادي والمســتخدم لهــذه البضائــع المســتوردة، وأن دور الشــركة )الأخــرى( مقتصــر 
علــى قيامهــا بإجــراءات التخليــص الجمركــي نيابــة عــن المدعيــة - أجابــت الهيئــة بعــدم 
مــة لبيانــات المدعيــة؛ حيــث  مطابقــة المعلومــات الــواردة فــي البيانــات الجمركيــة المقدَّ
إن البيانــات الجمركيــة صــدرت باســم شــركة )أخــرى( وليســت باســم المدعيــة - دلــت 
النصــوص النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر 
ــا  ــا خاطئً ــة إقــرارًا ضريبيًّ ــى الهيئ م إل ــه - كل مكلــف قــدَّ ــي المقــدم من عــن الإقــرار الضريب
ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم  ترتَّ
إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن البيانــات الجمركيــة غيــر مطابقــة 
للمعلومــات الــواردة فــي البيانــات الجمركيــة المقدمــة، كمــا أنهــا ظهــرت باســم شــركة 
ــة  ــا حــق خصــم ضريب له ــة يخوِّ ــر للمدعي ــاط نظامــي معتب ــود ارتب ــدم وج ــت ع ــرى(، وثب )أخ
المدخــات، وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة أن المدعيــة لــم 
تتخــذ كل الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل  - اعتبــار القــرار نهائيًّ

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )61( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون  -
بموجــب  الاتفاقيــة  علــى  المملكــة  موافقــة  صــدرت  وقــد  العربيــة،  الخليــج  لــدول 
ــة الموحــدة  ــم نشــر الاتفاقي ــخ 1438/5/3هـــ، وت المرســوم الملكــي رقــم )م/51( بتاري

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصادر 
رقــم )4667( بتاريــخ 1438/7/24هـــ.

القيمــة  - ضريبــة  نظــام  مــن  و)1،2/51(  و)50(،  و)1/42(،  و)1/26(،   ،)2/24( المــادة 
1438/11/2هـــ. بتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الصــادر  المضافــة 

المــادة )1/43(، و)8/49(، و)2/56(، و)1/64(، و)3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  -
ــزكاة  ــة العامــة لل ــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئ ضريب

والدخــل رقــم )3839( بتاريــخ 1438/12/14هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الأحد )1442/01/04هـ( الموافق )2020/08/23م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-4971-2019( بتاريخ 2019/05/06م. 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلً عن المدعية 
نت اعتراض المدعية على إعادة التقييم  م بلائحة دعوى، تضمَّ بموجب وكالة رقم )...( تقدَّ
الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م، وغرامة 

الخطأ في الإقرار لذات الفترة. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت: »الدفوع الموضوعية: 1- أن الأصل في 
م ما يثبت دعواه. 2- تعترض  القرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك أن يقدِّ
بناءً على عدم مطابقة المعلومات  الهيئة خصم ضريبة المدخلات  المدعية على رفض 
الجمركية  البيانات  إن  حيث  المدعية،  لبيانات  مة  المقدَّ الجمركية  البيانات  في  الواردة 
بأنها هي المشتري الاقتصادي والمستخدِم  المدعية  )أ(، ودفعت  صدرت باسم شركة 
التخليص  بإجراءات  قيامها  على  مقتصر  الشركة  دور  وأن  المستوردة،  البضائع  لهذه 
من  المتخذ  الإجراء  بصحة  تتمسك  بأنها  الهيئة  وتفيد   -3 المدعية.  عن  نيابةً  الجمركي 
قِبَلها نظرًا لعدم أحقية المدعية في المطالَبة بخصم المدخلات لمخالَفتها أحكام المادة 
)7/49( من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أنه »لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا 
إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليل على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو 
الثامنة والأربعون من الاتفاقية«، والمادة  المستحقة السداد وفقًا لما حددته المادة 
)48( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
أن  للضريبة  الخاضع  على  الخصم،  حق  »لغايات ممارسة  أنه  على  بدورها  نصت  العربية 
يكون حائزًا للمستندات الآتية: ب. المستندات الجمركية التي تثبت أنه مستورد للسلع 
المدعية  م  تقدِّ لم  تأسيسًا على ذلك،  الموحد«.  الجمارك  )قانون(  وفقًا لأحكام نظام 
المستندات الجمركية التي تُثبت أنها المستورد للسلع المُستبعدة –في حين أن المستورد 
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الفعلي وفقًا للمستندات الجمركية هو الشركة –حيث إن المادة )2( من نظام الجمارك 
الذي  الاعتباري  أو  الطبيعي  الشخص  المستورد:   -  29« بأنه  المستورد  فت  عرَّ الموحد 
باستيراد  يقوم  الذي  المستورد  أن  التعريف  من  والمفهوم  البضاعة«،  باستيراد  يقوم 
السلع وهو مَن يلتزم بإنهاء الإجراءات النظامية، ولا ينطبق التعريف على المدعية، حتى 
في  المدعية  أحقية  عدم  على  علاوة   -4 المَعْنية.  للسلع  المالكة  هي  أنها  عت  ادَّ وإن 
المطالبة بخصم المدخلات في ضوء عدم مطابقة البيانات الجمركية المقدمة للبيانات 
والهيئة  الهيئة  بين  تربط  التي  الإلكترونية  البيانات  لقاعدة  وفقًا  المعتمدة  الجمركية 
العامة للجمارك؛ حيث إن المادة )51( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على 
أنه »2- على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها 
لأغراض الضريبة«، بالإضافة إلى المادة )2/56( من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه 
»يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول 
بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى 
طرف ثالث«؛ منحتا الهيئة صلاحيةَ الرجوع إلى أي طرف ثالث للتحقق من أي معلومات 
المقدمة  الجمركية  البيانات  اعتماد  يمكن  لا  فإنه  كذلك  كان  ولما  بالمكلفين.  تتعلق 
بغرامة  يتعلق  أما فيما  الجمركية. 5-  البيانات  انطباقها مع قاعدة  لعدم  المدعية  من 
المضافة  القيمة  نظام ضريبة  )1/42( من  المادة  نصت  الإقرار فقد  تقديم  الخطأ في 
ا لا يتماشى من أحكامه؛ فجاء بها  م إقرارًا ضريبيًّ بشكل واضح على معاقبة كلِّ مَن قدَّ
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ أن »يُعاقَب كلُّ مَن قدَّ
ذلك  ونتج عن  عليه  المستحقة  الضريبة  يخص  الهيئة  إلى  أي مستند  م  أو قدَّ تقديمه، 
خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق 
ا خاطئًا، وقيام  بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. ونظرًا لتقديم المدعية إقرارًا ضريبيًّ
رة وتتوافق مع  الهيئة بإعادة تقييم الفترة محل الاعتراض، فإن الغرامة المفروضة مبرَّ
أحكام المادة السالفة الذكر. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعية أجابت الأخيرة: 

الهيئة  الصادر عن  النهائي  الربط  إلى إشعار  الله وبركاته، نشير  »السلام عليكم ورحمة 
فبراير  )الموافق 18  بتاريخ 1440/06/13هـ   )65000429879( رقم  والدخل  للزكاة  العامة 
2019م( فيما يتعلق بإقرار ضريبة القيمة المضافة الخاص بشركة )...( للفترة المنتهية 
في 30 نوفمبر 2018م، وبكل احترام نقدم الدفوع التالية: أ. ذكرت الهيئة العامة للزكاة 
والدخل أن رفض خصم ضريبة المدخلات تم بناء على عدم مطابقة المعلومات الواردة 
في البيانات الجمركية المقدمة، حيث إن البيانات الجمركية صدرت باسم شركة )»أ«(، 
وشركة )...( الطرف ذي علاقة، كمستورد. بينما توافق الشركة على أن اللائحة التنفيذية 
لضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة العربية السعودية تشترط على الشخص 
في  المستحقة  أو  المدفوعة  المدخلات  ضريبة  على  بدليل  يحتفظ  أن  للضريبة  الخاضع 
الجمارك في وقت الاستيراد كالمستندات الجمركية مثل البيان الجمركي، فإن الشركة 
الخاص  الدليل الإرشادي  الهيئة في  التي أصدرتها  ترغب في الاستفادة من الإرشادات 
الشخص  عن  المستورد  فيها  يختلف  قد  حالات  بوجود  يُقر  حيث  والصادرات  بالواردات 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

المشار إليه في المستندات الجمركية. ولكن في جميع الحالات، ينص الدليل الإرشادي 
الذي  الطرف  المضافة هو  القيمة  استرداد ضريبة  أو  لخصم  المؤهل  الشخص  أن  على 
يستخدم البضائع في سياق أنشطته الخاضعة للضريبة )أي المستخدِم الاقتصادي(. في 
المستورد والمستخدِم الاقتصادي  أنها  أدلة كافية على  )...( لديها  الصدد، شركة  هذا 
المقصود للبضائع لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن البيانات الجمركية 
تعمل  بأنها  )أ(  من  شهادة/إفصاح   -1 يلي:  ما  الأدلة  هذه  وتشمل  )أ(.  باسم  صادرة 
ص جمركي لشركة )...(، وبأنها ليست المستخدِم الاقتصادي للبضائع. علاوة  فقط كمخلِّ
إقراراتها  في  المدخلات  ضريبة  بتحصيل  تقُم  لم  )أ(  أن  على  الشهادة  تنص  ذلك،  على 
الجمركية  البيانات  الرغم من أن  )...( )مرفق 1(، على  الخاصة بشركة  على الاستيرادات 
صارت باسمها. 2- الفاتورة التجارية من البائع الأجنبي صادرة باسم شركة )...(. 3- إثبات 
ح أن شركة )...( قد دفعت ضريبة القيمة المضافة عن الواردات  المدفوعات التي توضِّ
من خلال )أ(. 4- القيود المحاسبية التي تثبت أن شركة )...( تسجل هذه الواردات كبضائع 
في دفاترها وأن شركة )أ(، من الناحية الأخرى، لا تسجل الاستيراد في دفاترها. استنادًا 
دفعت  أنها  على  كافية  أدلة  م  تقدِّ المتاحة  الوثائق  أن   )...( شركة  ترى  سبق،  ما  إلى 
ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وأن الشركة هي المستخدم الاقتصادي للبضائع. 
التطابق  عدم  وهو  المدخلات،  ضريبة  بخصم  الهيئة  لعدم سماح  آخر  هناك سبب  ب. 
إقرارها  في  السلع  استيراد  على  المدخلات  لضريبة  الشركة  رفعتها  التي  المطالبة  بين 
عناية  لفت  في  الشركة  ترغب  الهيئة.  لدى  المتوافرة  الجمارك  بيانات  وبين  الضريبي، 
اللجنة الموقرة بأن المعاملات المتضمنة في هذا البند تختلف عن المعاملات المتضمنة 
التي  المدخلات،  السماح بخصم جزء من ضريبة  بعدم  الهيئة  أعلاه. قامت   1 البند  في 
صرحت عنها الشركة تحت الخانة رقم )8( من إقرار ضريبة القيمة المضافة للفترة الضريبية 
ل الفرق بين مبلغ ضريبة المدخلات من استيراد البضائع  لشهر نوفمبر 2018م، وهو ما يمثِّ
ح عنه في إقرار ضريبة القيمة المضافة، والمبلغ الموضح في التقرير الجمركي  والمصرَّ
المتاح لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. بالإضافة إلى ما تقدم، قامت الشركة باستيراد 
البضائع التي تم الإفصاح عنها في الفترة الخاضعة للضريبة في شهر نوفمبر 2018م، مع 
وجود المستندات الجمركية الداعمة تحت اسمها. بناءً على ذلك، قامت الشركة بتحصيل 
الضريبي  إقرارها  للجمارك عن طريق  العامة  للهيئة  المدفوعة  المضافة  القيمة  ضريبة 
وفقًا  أنه  الهيئة  أوضحت  فقد  ذلك،  ومع  ا.  سعوديًّ ريالً   )2,147,152.36( تبلغ  بقيمةٍ 
لسجلاتها التي تم الحصول عليها في وقت التدقيق، يظهر فقط مبلغ )59,393.9( ريالً 
ا باعتباره استيراد الشركة لهذه الفترة، وقد رفضت المطالبة بالمبلغ المتبقي؛ أي  سعوديًّ
ا؛ نظرًا لأن الشركة لم تكن على درايةٍ بتقارير الاستيراد الفعلي  )2,087,513( ريالً سعوديًّ
التي استخدمتها الهيئة أثناء التدقيق، فإن الشركة لم تكن قادرةً على التحقق أو تقديم 

التفسيرات اللازمة للهيئة«. 

وفي يوم الأحد بتاريخ 1442/01/04هـ انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن  وكيلً  بصفتها   )...( بمشاركة  وذلك  الدعوى؛  نظر  الطرفان  رغب  وحيث  بُعد،  عن 
المدعية بموجب وكالة رقم )...(، ومشاركة ممثل المدعى عليها )...( هوية وطنية رقم 
)...(، وبسؤال طرفَي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أن 
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ما به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي. وأضافت ممثلة  تقدَّ
المدعية أن شركة )...( هي شركة تابعة لشركة )أ(، ولطبيعة وحساسية المواد المطلوبة 
للزكاة والدخل  العامة  الهيئة  أن  بالمتفجرات، كما  لها علاقة  لدخولها كمواد كيماوية 
على معرفة بأن الشركتين شقيقتان. وقد طلبت المدعية الموادَّ باسم شركة )أ( نظرًا 
لعدم وجود ترخيص لشركة )...(، وقد تم سؤال وكيل الشركة المدعية عن اسم الشركة 
التي فسحت واستلمت هذه المواد من الجمارك وقامت بتخزينها، أجابت المدعية بأن 
عليها  المدعى  وبسؤال ممثل  )أ(.  المواد هو شركة  وتخزين  باستيراد وفسح  قام  مَن 
م من دفاع، وتطلب رد دعوى  إذا كان لديه ما يضيفه، أجاب بأن الهيئة تكتفي بما قُدِّ

المدعية. وبناءً عليه خلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واســتنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م /113( بتاريــخ 1438/11/2هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي 
ــخ  ــم رقــم )26040( بتاري ــة الصادرة بالأمــر الملكــي الكري ــات الضريبي المخالفــات والمنازع
1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للفتــرة المنتهيــة فــي 30 نوفمبــر 2018م، 
وفــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار لــذات الفتــرة، وذلــك اســتنادًا علــى نظــام ضريبــة القيمة 
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط 
ــه؛ وحيــث إن الثابــت أن المدعيــة  ــا مــن تاريــخ الإخطــار ب ــراض عليــه خــال )30( يومً بالاعت
ــة المنصــوص عليهــا، ممــا تكــون معــه الدعــوى  مــت اعتراضهــا خــال المــدة النظامي قدَّ

مســتوفية أوضاعهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ــرة فــي  ــل الدائ ــه بتأمُّ ــة المدخــات، فإن ــث الموضــوع؛ فيمــا يخــص خصــم ضريب مــن حي
أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت 
للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بإعــادة تقييــم للفتــرة المنتهيــة فــي 30 نوفمبــر 
ــة اســتنادًا للفقــرة رقــم )1( مــن المــادة  ــة المدخــات للمدعي 2018م بعــدم خصــم ضريب
السادســة والعشــرين مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ، علــى أن »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة 
م منــه«. وحيــث نصــت المــادة الخمســون مــن  بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
ــة والعشــرون( مــن  ــه المــادة )الثامن ــا تقضــي ب ــاة م ــه: »مــع مراع ذات النظــام علــى أن



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

6

ــة، ولهــا فــي  ــل الضريب ــم وتحصي ــة مســؤولية إدارة وفحــص وتقيي ــى الهيئ النظــام، تتول
ــان رقــم )1( و)2( مــن المــادة  ــراه مــن إجــراءات«. ونصــت الفقرت ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا ت
)الحاديــة والخمســين( علــى أن: »1- للهيئــة التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فــي كل مــا 
لــه علاقــة بتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة. 2- علــى جميــع الجهــات الحكوميــة 
والأشــخاص تزويــد الهيئــة بالمعلومــات التــي تطلبهــا لأغــراض الضريبــة.« كمــا نصــت 
ــة  ــة لنظــام ضريب ــن( مــن اللائحــة التنفيذي ــة والأربعي الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )الثالث
القيمــة المضافــة الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( 
بتاريــخ 1438/12/14هـــ، علــى أنــه »علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة عنــد اســتيراد الســلع 
ــت الفقــرة رقــم )8(  ــى مصلحــة الجمــارك«، ولمــا كان ــي إل أن يقــدم رقــم تعريفــه الضريب
مــن المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
تنــص علــى أنــه: »للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات فــي فتــرة ضريبيــة 
لاحقــة للفتــرة التــي تشــمل تاريــخ التوريــد، وذلــك شــريطة أن يكــون لــه الحــق فــي إجــراء 
الخصــم وفقًــا للأحــكام الأخــرى الــواردة بهــذه اللائحــة، ولا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات 
فــي أي فتــرة تقــع بعــد خمــس ســنوات مــن الســنة التقويميــة التــي وقــع فيهــا التوريــد«. 
كمــا نصــت الفقــرة رقــم )2( مــن المــادة )السادســة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يجــوز للهيئــة بالإضافــة إلــى الحقــوق الأخــرى 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة الوصــول بشــكل مباشــر ومســتمر إلــى أيــة معلومــات 
لهــا صلــة مباشــرة بالضريبــة يتــم الاحتفــاظ بهــا لــدى طــرف ثالــث«. ولمــا كانــت الفقــرة 
رقــم )1( مــن المــادة )الرابعــة والســتين( مــن ذات اللائحــة تنــص علــى أن »للهيئــة إصــدار 
تقييــم لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو 
أكثــر، ويجــب علــى الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم عنــد إصــداره«. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، 
ــل فــي خصــم  ــم منــه والمتمثِّ م، وبالرجــوع إلــى تفاصيــل البنــد المتظلَّ وبنــاءً علــى مــا قُــدِّ
ضريبــة المدخــات للفتــرة المنتهيــة فــي 30 نوفمبــر 2018م، وحيــث إن البيانــات الجمركيــة 
مــة، كمــا أنهــا ظهــرت  غيــر مطابقــة للمعلومــات الــواردة فــي البيانــات الجمركيــة المقدَّ
لهــا حــق خصــم ضريبة  باســم شــركة )أ(، ولعــدم لوجــود ارتبــاط نظامــي معتبــر للمدعيــة يخوِّ

المدخــات؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا«. 

وفيما يخص غرامة الخطأ في الإقرار:

فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء 
وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بفــرض غرامــة الخطــأ 
فــي الإقــرار اســتنادًا علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة 
ــا  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أنــه: »يُعاقــب كلُّ مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة  خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتسَــبة 
والمســتحقة.« ولمــا كانــت الفقــرة )2( مــن المــادة )الرابعــة والعشــرين( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/113 بتاريــخ 1438/11/02هـــ، 
ــا عــن  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ تنــص علــى أنــه »علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يقــدِّ
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الفتــرة الضريبيــة خــال المــدة، ووفقًــا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة.« كمــا 
نصــت المــادة )الحاديــة والســتون( مــن الاتفاقيــة الخليجيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة بقــرار المجلــس الأعلــى 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي دورتــه السادســة والثلاثيــن، المنعقــدة فــي الريــاض 
بتاريــخ 27-1437/2/28هـــ المعنونــة بـــ )تقديــم الإقــرار الضريبــي( علــى أنــه: »تحــدد كل 
دولــة عضــو مُــدَد وشــروط وضوابــط تقديــم الخاضــع للضريبــة لإقــرار ضريبــي عــن كل فتــرة 
ضريبيــة، علــى أن تحــدد اللجنــة الوزاريــة الحــد الأدنــى مــن البيانــات الواجــب تضمينهــا فــي 
ت  م، وحيــث إن مــا أقــرَّ ــاءً علــى مــا قُــدِّ الإقــرار الضريبــي.« وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبن
بــه المدعيــة يختلــف عمــا هــو وارد فــي الســجلات الجمركيــة، ولعــدم تقديــم المدعيــة مــا 
يؤيــد وجهــة نظرهــا، وحيــث يتضــح أن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه فروقــات ضريبيــة 
ممــا دعــا المدعــى عليهــا لفــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار بمعــدل )50%( مــن قيمــة 
الفــرق بيــن الضريبــة المحتسَــبة والمســتحقة؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى صحــة 
م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام  إجــراء المدعــى عليهــا. وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة، قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

القرار: 

رد دعــوى المدعيــة شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )…( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة  -
والدخــل. 

1442/02/14هـ  الخميس  يوم  الدائرة  وحددت  الطرفَين،  بحق  ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
الموافق 2020/10/01م موعدًا لتسليم نسخة القرار، ولطرفَي الدعوى طلب استئنافه 
خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


